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الملخص
تهدف الدراسة الى التعرف على اهم المعوقات التي تواجهها عملية التنمية المحلية في  العراق الذي يمثل مجتمع الدراسة  فيما يخص المشروعات الصغيرة  وقد تم اخذ عينات عشوائية لغرض اجراء الاستبيان كوسيلة لجمع المعلومات معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف المشكلة وتحليلها ومن ثم بيان اهم تفاصيلها بغية وضع الحلول المناسبة لها .وقد افرزت الدراسة جملة من التحديات التي تمثل عائقا امام تنفيذ تلك المشروعات في مكان الدراسة والتي تتشابه في معظمها ولعل اهمها عدم مواكبة التكنولوجيا المتوفرة في السوق وقلة المبالغ المالية المرصودة لتلك المشاريع  اضافة الى المعوقات المتعلقة بالقدرة الشرائية والتسويقية والترويجية  الذي يمثل العصب الرئيس في نجاح تلك المشروعات فضلا عن عدم وجود قاعدة بيانات تمثل الرغبة الجدية في افتتاح تلك المشروعات  من عدمها .وقد توصلت الدراسة الى جملة من التوصيات نأمل ان تكون خير عون في موضوع الدراسة .




المقدمة
الاطار العام للدراسة
بسبب الظروف التي مر بها العراق عامة ومدينة البصرة بشكل خاص من حروب وحصار وما ترتب عليه من مشكلات اقتصادية حقيقية , اصبح واقعا يستلزم مزيدا من التدخلات الحكومية وغير الحكومية للحد من تلك الاثار , ومن تلك التدخلات الايجابية هي تطوير بيئة العمل ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تشمل شريحة واسعة تؤدي الى تكامل اقتصادي بين طبقات المجتمع وتنوع ايجابي بغرض تحقيق استقرار اقتصادي منشود .
ولعل اهم التحديات التي يواجهها العمل هي غياب التشريعات التي تنظم وتدعم المنظمات العاملة في هذا المجال والبيروقراطية الحكومية اضافة الى ضعف تطبيق القانون في بعض المجالات  وعدم وجود قاعدة بيانات عامة تمثل الجدية في العمل .
مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة في الاجابة على السؤال الاتي :
ماهي اهم المعوقات التي تحول دون نجاح المشروعات الصغيرة ؟
هدف الدراسة :
تهدف الدراسة الى تحديد المعوقات التي تحول دون نجاح المشاريع الصغيرة في البصرة  بصورة خاصة وفي العراق بصورة عامة والتي كانت السبب في عدم فاعلية هذه المشروعات في الواقع الاقتصادي ,ويمكن ان نلخص تلك الاهداف فيما يلي :
-تحديد اهم المعوقات المادية على  المشروعات الصغيرة .
-تحديد المعوقات القانونية على نجاح المشروعات الصغيرة .
- تحديد اهم المعوقات التكنولوجية والاحصائية التي تعيق نجاح المشروعات الصغيرة .
أهمية الدراسة :
تنبع اهمية الدراسة من خلال الدور الذي تلعبه تلك المشروعات في الواقع الاقتصادي للدول سواء الفقيرة منها او النامية او المتقدمة , اذ تمثل الوظائف في بلد مثل اليابان نسبة 81% في المشروعات الصغيرة والمتوسطة , بينما تمثل المشروعات الصغيرة نسبة  46% من الناتج المحلي العالمي , , من هنا جاءت اهمية هذه الدراسة لما لها من اثار مهمة على الواقع الاقتصادي لاي دولة .
حدود الدراسة:
-الحدود الموضوعية : يتحدد نطاق الدراسة في الموضوعات التي تمثل اهم المعوقات امام المشروعات الصغيرة .

الدراسات السابقة :
عثر الباحث على (12) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية  والتي تم فيها تشخيص واقع المشاريع الصغيرة في العراق
التعريف ببعض المصطلحات الواردة في الدراسة :
المشروعات الصغيرة : هو كل مشروع يدار بواسطة فرد او اثنان وبرأس مال محدود لا يتعدى خمسون مليون دينار عراقي .
التنمية : هي حشد كافة الوسائل والامكانيات المادية والمعنوية والعلمية واستخدامها على اكمل وجه من اجل رفع المستوى المعيشي للمجتمع .
-التنمية المحلية : هي الهدف الذي تسعى الحكومة المحلية لتحقيقه من خلال وضع الخطط الاستراتيجية لمكان معين ولفترة زمنية محددة .
معوقات التنمية : جملة الاسباب المادية والقانونية التي تحول دون تطبيق الخطط الموضوعة على وجهها الامثل .
الاطار النظري للدراسة
يرى اغلب رجال الاقتصاد ان اهم الاسباب التي تؤدي الى احداث تنمية شاملة وناجحة هي الاهتمام بوضع الخطط الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة  حسن تنفيذها وذلك باعتبارها منطلقا اساسيا لزيادة الانتاج وبالتالي معالجة مشكلات الفقر والبطالة والقضاء على الجهل والجريمة .وتأتي تلك الاهمية من خلال استيعاب العدد الاكبر من الايدي العاملة وتطوير مهاراتهم الفنية والادارية والتسويقية مما يكون سببا مهما للتخفيف عن القطاع العام وبالتالي توجيه الاموال العامة الى مشروعات اكبر من اجل خلق بلد قوي ومتطور .
وهذا يستلزم منا دراسة تعريف المشروعات الصغيرة في مطلب او ومن ثم تبيان اهم خصائصها في مطلب ثاني .
تعريف المشروعات الصغيرة:
يتحدد وصف المشروع بالصغير من خلال جملة معايير  لعل اهمها عدد العمال المستخدمين في المشروع ,وكذلك حجم رأس المال المخصص له , والطاقة الانتاجية للمشروع والرقعة الجغرافية التي يغطيها المشروع . الا ان اهم المعايير المعتمدة غالبا هي عدد العمال المستخدمين ورأس المال المخصص له .
وقد اعتمد الاتجاه الدولي معيار عدد العمال في تحديد حجم المشروع ,اذ يعد المشروع صغيرا اذا لم يتجاوز عدد العاملين فيه من 10- 50 عاملا كما هو الحال في منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو )  ,وكذلك الدنمارك ,بينما ترتفع تلك الاعداد الى 500 عاملا  للمشروع الصغير والمتوسط كما هو الحال في امريكا وفرنسا . وفي العراق اعتبر المشروع الذي يستخدم اقل من ( 10 ) عمال مشروع صغير اما المشروع الذي يستخدم من ( 10 – 29 ) عامل يعد مشروع متوسط

خصائص المشروعات الصغيرة:
اهم ما يميز المشروعات الصغيرة هو ادارتها من قبل شخص واحد هو مالكها , وهو الذي يتولى في الغالب الجانب الاداري والفني وتدار احيانا بشكل اسري .
يضاف الى ذلك قلة راس المال المستخدم في تنفيذها وهو ما يشجع صغار المستثمرين على الاقبال عليها .
تتم اعمال هذه المشاريع في الغالب بوسائل محلية لا تتطلب نفقات اضافية مما يؤدي الى انخفاض التكاليف الانتاجية .
تعد في غالبيتها ذات هيكلية بسيطة ومرنه كونها تدار من شخص واحد في الغالب .

واقع المشاريع الصغيرة في العراق واسبابه
                        
                                المطلب الاول 
واقع المشروعات الصغيرة في العراق 
بالنسبة لعدد المشاريع الصناعية الصغيرة في العراق فقد بلغت حوالي (17929) عام 2003 يعمل فيها نحو (50207) عامل وفيما يتعلق بعدد المشاريع الصناعية الصغيرة في البصرة فقد بلغت (753) أي ما نسبته (2ر4%) من إجمالي عدد المشاريع الصناعية الصغيرة في العراق في حين بلغ عدد العاملين فيها حوالي (2155) عاملاً يشكلون نحو (3ر4%) من إجمالي عدد العاملين في تلك المشاريع عام 2006
إن المشاريع الصغيرة هي حجر الأساس للنمو والعمالة في الاقتصادات الحرة ولها تأثير حاسم على علاقات العمل أو ما يسمى بالعلاقات الصناعية ، وقد تجسدت أهمية تلك المشاريع خاصة في توفير فرص العمل وفي تحسين ظروف العمل ، وعلى الرغم من ذلك فقد تبين في معظم الأحوال أن هناك نقص في المهارات وعدم وجود خبرة كافية في إدارة المشاريع مما يــــستلزم وضع برامج تدريبية مكثفة في مجالي إدارة المشاريع والتكنولوجيا الحديثة ، وقد تبين أيضا أن هناك حاجـــة كبرى أخرى للمشـــاريع الصغيرة في العراق للتمويل ، إذ أن معظم الراغبين في الدخول إلى عالم الأعمال الحرة لا يملكون المال الكافي لتمويل مشاريعهم ولا المعرفة الكافية لكيفية الحصول على التمويل اللازم.
لا يوجد في العراق تأريخ للتمويل الصغير ، ومع الصعوبات التي يعاني منها الجهاز المصرفي العراقي الا أن سيولته لا تزال مرتفعة فمصرف الرافدين وهو من اكبر المصارف العراقية كان يمتلك سيولة تقدر بحوالي (400) مليون دولار وصافي حافظة قروضه بقيمة (44) مليون دولار عام 2003 ، وتم تعزيز القطاع المصرفي العراقي لاحقاً لجعله أكثر قدرة على الاستمرار والبقاء ، يعمل الجهاز المصرفي في العراق على أساس منح القروض بضمانات عينية ، وهو ما ادى إلى استبعاد (95%) من السكان من الاقتراض من المؤسسات المالية الرسمية مما شكل كابحاً شديد الوطأة لتنمية القطاع الخاص في العراق إن مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في توفير فرص العمل للعاطلين وفي تقليص الفقر على المستويين المحلي والوطني ، حيث إنها تستحدث بنية تحتية يمكن فيها حشد الفقراء الذين لا يملكون الأصول المادية او رأس المال الاجتماعي وتأمين التمويل لهم لكي يساهموا في المبادرات الاقتصادية والاجتماعية . ولان العراق يفتقد إلى مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة فقد أتاحت سلطة التحالف المؤقتة بعد نيسان 2003 ، منحه أولى قدرها (5) ملايين دولار بغرض تقديمها كأئتمانات صغرى لتنمية المشاريع الصغيرة في المراكز الحضرية للمناطق الجنوبية للعراق إضافة إلى (5) ملايين دولار أخرى للمناطق الشمالية وبدأت العمليات الخاصة بالمنطقة الجنوبية في النجف تديرها مؤسسة الإسكان التعاوني CHF ، حيث كانت تقدم قروضاً لأصحاب المشاريع الصغيرة بقيمة (3000) دولار وبضمانات شخصية (نظام الكفالة) وليس عينية ، وقد كان الطلب كبيراً بحيث استخدمت اغلب هذه الأموال في المنطقة الجنوبية ، وفيما يتعلق بالبصرة فقد خصص لها نصف مليون دولار لكنها لم تكن كافية وبالتالي كانت هناك حاجة للحصول على المزيد من الأموال ، وقد أشارت التقديرات إلى انه يمكن للمنطقة الجنوبية بسهولة استيعاب مبلغ إضافي بقيمة (10) ملايين دولار.
 إن افتقار العراق إلى مؤسسات تمويل للمشاريع الصغيرة لا يتناسب مع ما يمتلكه العراق من موارد ضخمة ولا يتلاءم مع الطريقة التي يراد بها تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد موجه الى اقتصاد سوق ، لان هذا التحول ينبغي أن يخضع لاشتراطات كثيرة من بينها بناء قدرات القطاع الخاص على المستويات كافة ، من إنشاء بيئة تنظيمية سليمة إلى بناء مهارات أصحاب مشروعات العمل الحر في القطاع الخاص ، إلى توفير التمويل الضروري للمشاريع الصغيرة ، حتى يمكن تحقيق التنوع في الاقتصاد العراقي بعيداً عن الاعتماد الكلي على مورد النفط.
ومن المفارقات البارزة انه لا يوجد في العراق مؤسسة واحدة لتمويل المشاريع الصغيرة (بأسلوب الضمانات الشخصية) في حين يوجد في بنغلاديش (وهي احد أكثر البلدان فقراً في العالم) حوالي 200 مؤسسة تؤمن القروض الصغيرة لتسعة ملايين أسرة في بنغلاديش تشكل أكثر من ثلثي الأسر الفقيرة فيها . إن الدرس المهم الذي يستخلص من نشاط مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة انه يمكن منح امتيازات إلى مؤسسات أخرى لتقليص الفقر وتوفير فرص العمل في ظروف معينة ، وقاد هذا إلى الاكتشاف إلى النمو السريع لحركة مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة حيث تستفيد حالياً نحو (6ر67) مليون أسرة في العالم من هذا التمويل . تأسيساً على ما سبق تغدو الحاجة ماسة في العراق إلى قيام الحكومة بدور هام في تمويل المشاريع الصغيرة من خلال تأمين خدمات التمويل للفقراء مباشرة وبإمكان الحكومة العراقية إيجاد اطر تنظيمية داعمة عبر الصناديق الجماعية وغيرها من الآليات ، ومن الضروري أيضا معالجة القيود التي تحد من إنشاء وتطور مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة ومنها تحديد الشكل الذي ستكون عليه مبادئ التمويل التي سوف يتم تطبيقها مستقبلاً في العراق ، ورغم التأييد الواضح لمسألة تطبيق المبادئ الإسلامية المتعلقة بالتمويل الا انه ما زالت المصارف العراقية تطبق المنهجيات العلمانية فيما يتعلق بأسعار الفائدة ، وقد تختار مؤسسات التمويل احد هذين النوعين أو مزيج منهما . كما أن تطور مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة يقتضي من بين أمور أخرى إقامة شراكات بين مؤسسات التمويل الصغيرة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي التجاري والمنظمات الدولية الداعمة للتمويل الصغير ، فضلاً عن إنشاء وحدات للتمويل الصغير في وزارة التجارة والبنك المركزي العراقـــي لتقديم الاستشارات اللازمة لعمل المشاريع الصغيرة.
ومن اجل تحقيق وبناء قطاعات مالية شمولية في العراق قادرة على توفير القروض الصغيرة للمشاريع الصغيرة وهو ما يمثل احد الوسائل الفاعلة في توفير فرص العمل الجديدة في مجموعة واسعة النطاق من القطاعات وتوفير الإطار المناسب لنمو القطاع الخاص وبالتالي تقليص مستويات البطالة والبطالة الجزئية وخفض أعداد الفقراء.
 وبسبب الأهمية الكبيرة للمشاريع الصغيرة فان الضرورة تقتضي إيجاد بيئة مناسبة ومناخ عمل ملائم لهذه المشاريع من خلال إيجاد سياسات اقتصادية ومالية وضريبية ملائمة من بينها الإعفاء التام للمشاريع الصغيرة من ضريبة الدخل لفترة مناسبة للسماح لها بتكوين رؤوس الأموال مع مضاعفة مبلغ السماح الضريبي لتشجيع المستثمرين نحو الأنشطة الإنتاجية . ومن الضروري أن تقوم غرفة التجارة والصناعة في العراق بدور داعم للمشاريع الصغيرة من خلال الترويج لمنتجاتها وتعريفها بمصادر الإنتاج والمواد الأولية وإقامة البرامج التدريبية اللازمة ومساعدتها في تسويق منتجاتها غي السوق المحلية والعالمية.

وقد حاولت الحكومة العراقية معالجة ذلك من خلال رصد مبالغ مالية كقروض مقدمة للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية حيث بلغ اجمالي القروض الزراعية لثلاثة اشهر من العام 2018  هو (1638.5 ) مليار دينار عراقي بينما الصناعي لنفس الفترة هو (4334) مليار دينار عراقي ,في حين بلغ مجوع القروض التجارية لنفس ابلفترة هو (20502 ) مليار دينار عراقي وفقا لاحصاءات دائرة العمليات المالية وادارة الدين لعام 2018 , وهذا يعكس حجم الاهتمام الحكومي الا انه ليس بالمستوى المطلوب .كما بلغ مجموع القروض المصرفية  لنفس الفترة (19488091995 ) دينار عراقي للمصرف الزراعي , و(600000000000) دينار عراقي للمصرف العقاري و(68685000000) للمصرف الصناعي , و(834000000000) دينار عراقي لصندوق الاسكان .
ان استمرار هذا الحال سيكون له نتائج خطيرة وهو بقاء الأقتصاد ضمن دائرة التخلف وتزايد اعداد نسب البطالة والفقر ، وغياب سياسات الدعم الحكومي التي تتطلبها هذه المشاريع من التشريعات القانونية والمالية وتعزيز القدرة التنافسية واستخدام التكنولوجيا الملائمة والعمل على بذل الجهد ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة
                                











                                    المطلب الثاني 
                     اسباب عدم كفاءة المؤسسات التنموية في العراق 
الفرع الاول / المشكلات الأدارية:
1- تراجع كبير في اعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق بسبب الظروف الصعبة التي مر بها العراق.
2-عدم وجود أستراتيجية واضحة لغرض تطوير وتنمية  المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3-عدم وجود مسوحات على مستوى الدولة  لمعرفة حجم البطالة ومدى توفر الكفاءات والمهارات اللازمة.
4- ضعف الهيئات الوطنية لتنمية المهارات والقدرات البشرية والمعرفية والثقافية تكون مهمتها تهيئة الكوادر اللازمة من العاطلين عن العمل للعمل في هذه المشاريع
5- البيروقراطية  في انجاز المعاملات المتعلقة بالمشاريع لدى مراجعة مديرية التنمية الصناعية في بغداد والدوائر الاخرى سبب في تعطيل المعاملات .
6- عدم تمليك ألأراضي التي اقيمت عليها المشاريع. 
7- عدم الأستفادة من تجارب وخبرات الدول في هذا المجال.
8- الصعوبة  في توفير ألأحتياجات اللازمة من المهارات الفنية وألأدارية .
9- الأجراءات الروتينية المتعلقة بتأسيس المشروع واجراءات الصحة والسلامة والأستيراد والتصدير.
10- عدم توافر مكاتب الدعم والخبرة في مجال ألأستشارات الأدارية والمحاسبية والفنية.
11- عدم ادخال اصحاب المشاريع في دورات تدريبية من أجل تأهيلهم معرفيا واجتماعيا والوقوف على المشكلات التي تواجه القطاعات كافة يؤدي الى تراكم المعرفة والخبرة لدى الكوادر العاملة
12- قلة المعلومات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
13- عدم توفر مؤسسات حكومية مختصة لدعم ومساعدة المستثمرين.
14-ان المشكلة الاساسية التي تواجه المشاريع  هي الفردية وضعف العمل الجماعي وعدم الترابط المؤسسي.
15- انعدام الترابط بين المؤسسات الحكومية والاهلية.


الفرع الثاني/  المشكلات القانونية والاجتماعية :
1-ضعف الاجراءات  القانونية  وعدم متابعة الخروقات المالية .
2- تعليق العمل بقانون الضرائب الكمركية وثقل العبء الضريبي.
3- عدم وجود أطار مؤسسي وتشريعي واستراتيجية واضحة المعالم يستهدي بها في مجال رعاية المشروعات الصغيرة.
4- قلة  الدعم ألأعلامي والحكومي والقانوني لاصحاب المشاريع.
المشكلات المالية:
1-التحديات التي تواجه المشاريع المستمرة في العمل نتيجة لمحدودية الدعم لها اضافة لتأثرها ببعض السياسات مثل سياسة الباب المفتوح والتي اثرت سلبا على القدرة التنافسية لهذه المشاريع.
2-التباين في الأجور بين المؤسسات الحكومية والمشاريع في القطاع الخاص.
3- غياب او قلة القروض الممنوحة  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
5- سياسة ألأغراق السعري ادت الى الحاق الضرر بالمشاريع. 
6- فرض الرسوم الكمركية على السلع المصدرة والتشريعات المالية غير الموحدة بقانون خاص وفرض القيود المالية على الأستيرادات.
7- ضعف اهتمام الاجهزة الحكومية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسياسة القروض المالية.
8- ضعف الخبرة لدى المقترضين واغفال الكثير من المشاكل منها التسويق للمنتجين ألأمر الذي ادى الى التعثر في تسديد الديون.
9- قلة دراسات الجدوى ألأقتصادية هي المحور ألأساسي الذي تتمركز حوله التوجهات الحالية في منح القروض.
10- يعتمد تأسيس وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق على مصادر القروض المصرفية والمدخرات الشخصية بشكل اكثر من أية مصادر أخرى مثل المساعدات الحكومية وغيرها.
11-قلة فاعلية  دور الدولة في تقديم تسهيلات مالية لغرض انشاء او تطوير المشاريع على اختلاف انواعه بسبب اعتماد الدولة على القروض ذات الفائدة المرفوضة من قبل معظم الناس.




الفرع الثالث : 
اولا / مشكلات في الدعم الحكومي :
1-عدم  توفير مستلزمات ألأنتاج بصورة منتظمة وبالكميات اللازمة لأعتماد الأستيراد في توفير مثل هذه الموارد.
2- قلة  الدعم الحكومي من حيث توفير المواد الاولية  والمدخلات ألأساسية للأنتاج.

ثانيا / مشكلات البنى التحتية والخدمات:
1- مشاكل البنى التحتية وغياب الخدمات مثل رفع النفايات ، والصرف الصحي ، واكساء الشوارع وغيرها.
3- نقص مشاريع البنية التحتية وخاصة الكهرباء والماء وشبكات الطرق والجسور.
4- ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الأولية وارتفاع اسعار الخامات المستوردة.
5- عدم توفر الوقود كالنفط والغاز المدعوم من قبل الدولة.
6- وجود مشاكل النقل وارتفاع كلفته.

الفرع الرابع / مشكلات في التسويق:
1- عدم فاعلية  الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مما ادى الى اغراق السوق المحلية بالسلع الرديئة النوعية والرخيصة الثمن.
2- غياب الشراكة مع المستثمر الأجنبي رغم صدور قانون الأستثمار ألأجنبي.
3-ضعف  المنافسة للمنتجات المحلية بسبب كثرة السلع المستوردة وعدم وجود الحماية الكمركية اللازمة.
4-الأعتماد الكلي للمشاريع على المواد ألأولية والتقنية والبضائع المستوردة وعدم ألأعتماد على الأنتاج المحلي.

5- مشكلة استيراد بعض المواد الأولية مما اسهم في ارتفاع اسعار ألأنتاج.
معلومات أخرى عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
1-ان تجربة احتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق هي تجربة فتية ويتطلب دعم هذه المشاريع وألأهتمام بنوعيتها وتطويرها وتطوير كوادرها
2- الكثير من المشاريع الصناعية الصغيرة تم انشاؤها خارج المناطق الصناعية بل تم انشاؤها داخل ألأحياء السكنية بشكل عشوائي مما أدى الى تلوث البيئة المحيطة بتلك المشاريع.
المقترحات للمعالجة والأصلاح:
1-وضع أستراتيجية وطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق بما يحقق تكاملها وترابطها مع المشاريع الكبيرة.
2-صياغة قانون خاص بهذه المشاريع ليكون بمثابة الغطاء التنظيمي والقانوني لها.
3- انشاء مؤسسة مالية خاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن ان تكون مرتبطة بالبنك المركزي العراقي من اجل توفير التمويل الميسر للمشاريع وتعزيز القدرة التنافسية لها.
4- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التوسع في انشاء التجمعات الصناعية والأستفادة من مراكز المعرفة مثل المؤسسات البحثية والجامعات.
5- اقامة الدورات التدريبية والتاهيلية لتأهيل القيادات الناجحة لقيادة المشاريع والعمل على تطوير نظم الأنتاج والأدارة والتسويق.
6- انشاء قاعدة معلومات متكاملة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحجمها ، واعداد العاملين فيها، وانواعها، والخصائص والخبرات التي يمتلكها العاملون، ومؤهلاتهم العلمية وغيرها.
7- حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على المنافسة عن طريق السياسات الخاصة بالضرائب وفرضها على السلع المستوردة
9- تعزيز الروابط والاتصال مع المؤسسات العالمية المختصة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل المصرف الدولي للنساء ، ورابطة المجتمع الدولي للمساعدة ، وشبكة التشجيع على المشاريع الصغيرة وغيرها.
10- اعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضرائب والرسوم على منتجاتها وتقديم التسهيلات والمزايا التفضيلية لها مثل اعفائها من رسوم التسجيل وغيرها
11- اعفاء مستلزمات الأنتاج والمواد الأولية التي تستخدمها هذه المشاريع من الرسوم .
12- تفعيل عمل الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية بهدف توفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية واعادة تفعيل القوانين وألأنظمة التي كان يعمل بها لمنع دخول السلع التي لاتطابق مواصفات الجهاز المعتمدة.
13- اقامة المعارض السنوية لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اجل التعريف بالمنتوجات والتعرف على احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
14- توفير الحماية الامنية للمشاريع المقامة ضمن المناطق الصناعية وتفعيل قانون الملكية للأرض






























